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 السادس خلاصة الدرس 

  
 احكام الراهن  ف 

 

  
، ولا إجارة  لا یجوز للراهن التصرف ف  ولو باع أو وهب، وقف علی إجازة المرتهن،    الرهن باستخدام، ولا سكن 

  
 صحة العتق مع الإجازة تردد، والوجه الجواز.  وف 

  
فباع، بطل الرهن، ولا یجب   بیعها  لو وطأها الراهن بإذن المرتهن، لم یخرج عن الرهن بالوطء. ولو أذن له ف 

 جعل الثمن رهنا.  

  
    لو أذن الراهن للمرتهن ف 

الثمن، إلا بعد حلوله. ولو كان بعد   البیع قبل الأجل، لم یجر للمرتهن التصرف ف 

لیلزمه  حلوله الحاكم،  إلی  أمره  إن كان وكیلا، وإلا رفع  البیع  للمرتهن  الأداء، كان  صح. وإذا حل الأجل. وتعذر 

 بالبیع.  

اعه، إلا مع إقباض الدین، أو الإبراء منه، أو تصری    ح المرتهن بإسقاط  الرهن لازم من جهة الراهن، لیس له انت  

 حقه من الارتهان. 

ط إن لم یؤد، أن یكون الرهن مبیعا، لم یصح، ولو غصبه ثم رهنه  لا یجب تسلیمه إلا مع المطالبة. ولو شر

ولو حملت الشجرة، أو الدابة، أو المملوكة بعد الإرتهان، كان الحمل رهنا كالأصل، علی   صح، ولم یزل الضمان

  .الأظهر 

 

 
 

 

  :  
ون   لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكت 

اضيةلتعليم ��  (imamsadiq.tv)ة ويلدروس الحوز احوزة الإمام الصادق عليه السلام الافت 
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